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أو ما يعادلها، أو لديه خبرة في مجال 
الإعلام لا تقل عن خمس سنوات على 
ألا يقل مؤهله الدراســي عن الثانوية 

العامة أو ما يعادلها.
٤ - أي شــروط أخــرى تحددهــا 

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٢٦): يجوز للشــركات المرخص 
لها بإعادة البث أن تتولى نشر أو بث 
الأنباء والتقاريــر الإخبارية الخاصة 
بممثلي ومراســلي ومندوبي القنوات 
المرئيــة والمســموعة ووكالات الأنباء 
الأجنبيــة المذكورين بــالمادة (٤٠) من 
داخل دولة الكويت إلى القنوات ووكالات 
الأنباء التابعين لها، وذلك بعد الحصول 
على ترخيص في ذلك من الوزارة وفقا 
للشــروط والضوابــط التــي تحددها 

اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
مــادة (٢٧): يجوز حيازة أو اســتيراد 
معدات وأجهزة البث وإعادة البث وذلك 
بعد الحصول على موافقة مسبقة من 
الوزارة المختصة والهيئة، وفقا للمعايير 
والمواصفــات التــي تحددهــا اللائحة 

التنفيذية لهذا القانون.
ولا يتــم الإفراج الجمركي عن هذه 
المعدات والأجهزة إلا بعد الحصول على 
موافقة الجهتين المشــار إليهما في هذه 

المادة.
وعلى من يحوز المعدات أو الأجهزة 
المشار إليها قبل العمل بهذا القانون أن 
يتقدم للحصــول على موافقة الوزارة 
والهيئة خلال ســتة أشــهر من تاريخ 
العمل به ويحظر استخدام هذه المعدات 
والأجهزة في حال عدم الحصول على 
تلك الموافقة، ويكون للوزارة المختصة 
الحــق في مصادرتها وفــق الإجراءات 

المقررة قانونا.
الفصل السادس

الأحكام المتعلقة بالخدمات الفنية للبث 
وإعادة البث

مادة (٢٨): لا يجوز مباشرة نشاط تقديم 
الخدمــات الفنية للبث وإعادة البث إلا 
بعد الحصول على ترخيص بذلك من 
الوزارة المختصة، وذلك وفقا للشروط 
والإجــراءات التــي تحددهــا اللائحــة 

التنفيذية لهذا القانون.
ويجــوز للمرخص له بمزاولة هذا 
النشاط توفير الوسائل الفنية لإنشاء 
وتشــييد الأبــراج وتثبيــت المعــدات 
والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث.

كما يجوز له استيراد وبيع وتأجير 
معدات وأجهزة بــث وإعادة البث بعد 
الحصــول علــى موافقــة مســبقة من 

الــوزارة المختصة وفقــا للمواصفات 
الفنية المعتمدة والتي تبينها اللائحة 

التنفيذية لهذا القانون.
ويمنع تــداول الأجهــزة والمعدات 
المنصــوص عليها بهــذه المادة إلا بعد 
الحصــول على ترخيص مــن الوزارة 

المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (٢٩): يحظر على المرخص له تقديم 
أي من الخدمات الفنية المتعلقة بالبث، 
أو إعــادة البث، أو بيــع، أو تأجير أو 
تسليم أي من الأجهزة والمعدات إلا لمن 
لديه ترخيــص بث أو إعــادة بث وإلا 
اعتبر ممارســا لنشــاط البث أو إعادة 

البث بدون ترخيص.
الفصل السابع

الأحكام المتعلقة بالإعلام الإلكتروني

مادة (٣٠): مــع عــدم الإخلال بالأحكام 
الخاصــة بنشــاط الــداعين والمعلنين 
وبأي نشــاط آخر خاضــع لأحكام هذا 
القانون، لا تســري الأحــكام الخاصة 
بترخيص الوسائل الإعلامية الإلكترونية 
المنصوص عليها في هذا الفصل على:

١ - النطاق أو الموقع أو الحســاب 
الإلكترونــي الشــخصي، متى اقتصر 
اســتخدامه على الأغراض الشخصية 
ولم يمارس من خلاله نشــاط إعلامي 

مهني أو تجاري منتظم.
٢ - الموقع أو التطبيق أو الحساب 
الإلكترونــي الــذي تنشــئه أو تديره 
الشركات أو المؤسسات أو المشروعات 
الاستثمارية أو أصحاب المهن المرخصة، 
متى اقتصر استخدامه على التعريف بها 
أو بنشاطها أو تقديم خدماتها أو عرض 
منتجاتهــا أو خدماتها بقصد البيع أو 
تقديم الخدمة أو التواصل مع عملائها، 
مــا لم يخصص أو يســتخدم، كليا أو 
جزئيا، لممارسة نشاط إعلامي أو إعلاني 

منتظم يتجاوز ما يلزم لذلك.
ويعد من قبيل النشاط الإعلامي أو 
الإعلاني أو الترويجي الذي يتجاوز ما 
يلزم لذلك، على وجه الخصوص، نشر 
أو بــث أو إعادة نشــر محتوى دعائي 
أو إعلاني يعده أو يقدمه داعٍ أو معلن 
لصالح المنشأة أو منتجاتها أو خدماتها، 
بناء على اتفاق أو تكليف أو مقابل مقالي 

أو عيني أو أي منفعة أخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس 
والمعاييــر اللازمة لتطبيق أحكام هذه 

المادة.
مادة (٣١): يجب على من يرغب في مزاولة 
أو إنشــاء أو تشــغيل أي من الوسائل 
الإعلاميــة الإلكترونيــة المذكــورة في 

المادة (٤) مــن هــذا القانون الحصول 
على ترخيص من الــوزارة المختصة، 
وأية تراخيص أخرى تحددها اللائحة 

التنفيذية لهذا القانون.
أمــا بالنســبة للصحــف الورقية 
والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة 
- المرخص لها من الــوزارة المختصة 
- الراغبة في إنشــاء وســيلة إعلامية 
إلكترونية لها، فيكتفى بتقديم نسخة 

من الترخيص الصادر لها مع الطلب.
مادة (٣٢): يجب علــى وزارات الدولة 
ومؤسساتها والهيئات العامة وأي جهة 
حكومية أخرى وجمعيات النفع العام 
المشهرة والجهات التابعة لها، والنقابات 
والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون 
قبل إنشاء المواقع والوسائل الإعلامية 
الإلكترونية الخاصة بها إخطار الوزارة 
المختصة بذلك مع تحديد المدير المسؤول 
عنها دون الحاجة لإصدار ترخيص بذلك، 
على أن يكون ذلك وفق الضوابط التي 
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٣٣): يجب تعيين مدير مسؤول عن 
المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية 
الإلكترونية المذكورة في المادة (٤) من 
هذا القانون ليكون ممثلا عن الوسيلة 
الإعلامية أمام الوزارة المختصة والجهات 
الحكومية الأخرى أو الغير، ويشترط 

في المدير المسؤول ما يلي:
١ - أن يكون كويتي الجنسية، بالغا 
من العمر واحدا وعشرين سنة، وكامل 

الأهلية.
٢ - أن يكون حاصلا على شــهادة 

الثانوية العامة أو ما يعادلها.
٣ - أن يكون حسن السيرة، محمود 
السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي 
في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو 
الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٤ - أي شــروط أخــرى تحددهــا 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا كان طالب الترخيص شخصا 
طبيعيا أو شركة من شركات الشخص 
الواحــد فيجــوز أن يكون هــو المدير 
المسؤول عن الوسيلة إذا توافرت فيه 

الشروط السابقة.
الفصل الثامن

الأحكام المتعلقة بنشاط الداعين والمعلنين 
في منصات التواصل الاجتماعي

مادة (٣٤): يخضع لأحكام هذا القانون 
كل داعٍ ومعلــن - ســواء كان مواطنا 
أو مقيمــا أو زائرا - يباشــر أو يرغب 
في مباشــرة نشاط الدعاية أو الإعلان 
التجــاري أو الترويج، متى اســتهدف 

محتواه جمهورا داخل دولة الكويت.
ولا يجوز للداعي والمعلن مباشرة 
نشاط الدعاية والإعلان - سواء بمقابل 
أو بدون مقابل - إلا بعد الحصول على 
ترخيص بذلك مــن الوزارة المختصة، 
وفقا للأحوال وللشروط والضوابط التي 
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

واستثناء من أحكام المواد (٥، ٦، ٧) 
من هذا القانون، يشترط أن يكون طالب 
ترخيــص الدعايــة والإعلان المبين في 
أحكام هذا الفصل بالغا من العمر الثامنة 
عشر سنة، وتصدر الوزارة المختصة 
قرارهــا في طلب ترخيــص الداعي أو 
المعلن المبين في هذا الفصل خلال ستين 
يوما من تاريخ وروده إليها بالقبول أو 
الرفــض، ويعتبر فوات هذه المدة دون 
صدور قرار بمنزلــة الرفض، على أن 
تكون مدة الترخيص ســنتين ويجوز 
تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة على 
أن يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء 

الترخيص بشهرين على الأقل.
ويقيّد الداعين والمعلنين الترخيص 
لهم في المنصة الإلكترونية المبينة في 
المادة (١٤) من هذا القانون وفقا للمواعيد 
والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية 

لهذا القانون.
مــادة (٣٥): يلتــزم الداعــي والمعلــن 
الترخيص له بمعايير المحتوى الإعلامي 
المنصوص عليها في المادة (١٧) من هذا 
القانــون، خصوصا ما يتعلق بحماية 
النظام العــام والآداب العامة وحقوق 
الغير وعدم نشــر الأخبــار الكاذبة أو 

المضللة.
كمــا يحظر علــى الداعــي والمعلن 
الترخيص له الاعتداء على خصوصية 
الأفراد أو استعمال أسمائهم أو صورهم 
أو بياناتهم دون سند مشروع، على أنه 
متى تضمن المحتــوى مادة دعائية أو 
إعلانية، التزم الداعي أو المعلن الترخيص 
له، وكل من تكون له مصلحة في الدعاية 
أو الإعلان بالإفصاح الصريح عن ذلك 
وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا 

الفصل والمادة (٥٢) من هذا القانون.
مادة (٣٦): للوزير المختــص - وبعد 
التنسيق مع الجهات ذات الصلة - أن 
يصدر قرارات تنظــم محتوى الداعين 
والمعلنين المرخص لهم من حيث القواعد 
المهنية والأخلاقية وأساليب الإفصاح 
وحماية الأطفال والمستهلكين، وضوابط 
المراجعات والتجارب والدعايات المضللة 
والمسابقات والهدايا، واستخدام التقنيات 
الرقمية والذكاء الاصطناعي في إنتاج 

المحتوى.

وتصدر هذه القرارات بما يتسق مع 
حكم المادة (٣) من هذا القانون، وتطبق 
بوصفها معايير لاحقة للمساءلة دون 
اشتراط موافقة سابقة على المحتوى.

مادة (٣٧): مع عدم الإخلال بأحكام القوانين 
السارية، تطبق على مخالفة أحكام هذا 
الفصل الجــزاءات الإدارية المنصوص 
عليها في البندين (١، ٢) من المادة (٦١) 
من هذا القانون، والتي تشمل التنبيه 
والإنذار وفــق الضوابط التي تحددها 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يخل 
توقيع الجزاءات الإدارية المشــار إليها 
في هذه المادة، بالعقوبات أو الجزاءات 
المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.

واستثناء من حكم المادة (١١) من هذا 
القانون، يجوز للوزارة سحب ترخيص 
الداعي أو المعلن في حال مخالفته لأحكام 
هــذا القانون أو لائحتــه التنفيذية أو 
القرارات المنظمة له وذلك لمدة لا تزيد 

على ستة أشهر قابلة للتجديد.
الفصل التاسع

الأحكام المتعلقة بوكالات الأنباء ومراسلي 
الصحف والقنوات العربية والأجنبية

مــادة (٣٨): لا يجوز لوســائل الإعلام 
العربية والأجنبية ممارســة عملها أو 
فتح مكاتب وتعيين مراسلين وممثلين 
ومندوبين عنها داخل دولة الكويت إلا 
بعد الحصول على ترخيص بذلك من 
الوزارة المختصة وذلك وفقا للشروط 
والإجــراءات التــي تحددهــا اللائحــة 

التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٣٩): اســتثناء من أحكام المادتين 
(٦ و٧) من هذا القانون، تصدر الوزارة 
المختصة قرارها في طلب ترخيص فتح 
مكاتب واعتمــاد المراســلين والممثلين 
القانونيين والمندوبين خلال ستين يوما 
من تاريخ وروده إليها بالقبول أو الرفض 
ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار 

بمثابة الرفض.
وتكــون مــدة الترخيص ســنتين 
ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة 
على أن يقدم طلب التجديد للوزارة قبل 
انتهاء الترخيص بشهرين على الأقل.

مادة (٤٠): تلتزم وسائل الإعلام العربية 
والأجنبية الترخيص لها ومراســليها 
ومندوبيها وممثليها ومديري مكاتبها 
أثنــاء مباشــرتهم لأعمالهــم بمعايير 
المحتــوى الإعلامي المنصــوص عليها 

في هذا القانون.
 مادة (٤١): اســتثناء من أحــكام المادة 
(١١) مــن هذا القانــون، يجوز للوزارة 
إنذار الممثل القانوني، أو المراســل، أو 

المسؤول عن الوسيلة الإعلامية العربية 
والأجنبية، ولهــا أن تلغي الترخيص 
وتغلق المكتب إذا تــبين أن الأخبار أو 
المعلومات التي تم بثها أو نشرها تنطوي 
على محتوى إعلامي مخالف لأحكام هذا 
القانون، وتبين اللائحة التنفيذية الإنذار 

والإجراءات المتبعة لإخطاره.

الفصل العاشر:
الأحكام المتعلقة

 بـ شركات الإنتاج الفني

مادة (٤٢): لا يجوز مباشــرة أنشــطة 
الإنتــاج الفني إلا بعــد الحصول على 
ترخيص بذلك مــن الوزارة المختصة، 
وذلك وفقا للشــروط والضوابط التي 
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٤٣): تعتبر الأنشطة الآتية أنشطة 
إنتاج فني:

١ - إنتــاج المطبوعــات الســمعية 
والبصرية والسمعية البصرية المثبتة 
أو المسجلة على أشرطة أو اسطوانات 
أو على أي وسيلة من وسائل التقنية 
الأخرى، أو تسجيلها، أو توزيعها، أو 
تأجيرها، أو تداولها، أو عرضها للبيع، 

أو نسخها بقصد استغلالها.
٢ - إنتــاج المصنفــات المرئيــة 
والســمعية، وتصويرها أو تسجيلها، 
أو نسخها، أو تحويلها بقصد استغلالها، 
أو عرضها أو بثها أو إذاعتها، أو توزيعها 
أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها 

للبيع.
٣ - إنشــاء وإدارة الاستوديوهات 

التلفزيونية والإذاعية وتأجيرها.
٤ - أي أنشــطة أخــرى تحددهــا 

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الحادي عشر

الأحكام المتعلقة بأفلام السينما ودور العرض 
السينمائية والحفلات الفنية والموسيقية 

والغنائية

مادة (٤٤): لا يجــوز فتح دور العرض 
الســينمائي إلا بعــد الحصــول علــى 
ترخيــص بذلك من الــوزارة المختصة 
وذلك وفقا للشــروط والضوابط التي 
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٤٥): على المرخص له بفتح دور 
عرض سينمائي تعيين مدير لدار العرض 
السينمائي كممثل قانوني لها أمام الوزارة 
والجهات الحكومية الأخرى أو الغير، 
ويكون مسؤولا عن إدارة دار العرض 
وتشغيلها والأفلام أو المواد التي تقوم 

بعرضها، ويشترط في المدير:

١ - أن يكون كويتي الجنسية بالغا 
من العمر واحدا وعشرين سنة، وكامل 

الأهلية.
٢ - حسن السيرة محمود السمعة 
ولم يسبق الحكم عليه نهائيا في جناية 
أو جنحة مخلة بالشــرف أو الأمانة ما 

لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣ - أن يكــون حاصلا على مؤهل 
جامعي أو لديه خبرة في مجال الإعلام 
لا تقل عن خمس ســنوات على ألا يقل 
مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو 

ما يعادلها.
٤ - أي شــروط أخــرى تحددهــا 

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٤٦): تشــكل لجنة أو أكثر بقرار 
مــن الوزيــر المختص أو مــن يفوضه 
تختص بإصدار التراخيص والموافقات 
وبحث المواضيع المتعلقة بدور العرض 
الســينمائية،  والأفلام  الســينمائي 
والحفلات العامة، وتضم في عضويتها 
ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارة 
المختصة وغيرها من الجهات المختصة، 
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

اختصاصاتها ومهامها ونطاق عملها.
مــادة (٤٧): لا يجوز عــرض أي فيلم 
سينمائي في دور العرض السينمائي، 
أو إقامة الحفلات العامة أو الإعلان عنها 
إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة 
المختصة وذلك وفقا للشروط والضوابط 
التــي تحددها اللائحــة التنفيذية لهذا 

القانون.
مــادة (٤٨): يحظر علــى دور العرض 
السينمائي عرض أي مقاطع أو مشاهد 
من الأفلام السينمائية سبق وأن قررت 

اللجنة المختصة حذفها.
مادة (٤٩): لا يجوز عــرض الإعلانات 
التجارية وغيرهــا من الإعلانات بدور 
العرض الســينمائي إلا بعد الحصول 
على ترخيص، وذلك وفقا لأحكام هذا 

القانون.
مادة (٥٠): لا يجوز اســتيراد المعدات 
والأجهــزة اللازمــة لــدور العــرض 
السينمائي إلا بعد الحصول على موافقة 
الوزارة المختصة وذلك وفقا للشروط 
والضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة 

التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني عشر
الأحكام المتعلقة بالدعاية والإعلان

مادة (٥١): مع عــدم الإخلال بالأحكام 
المنظمــة لترخيــص نشــاط الــداعين 
والمعلــنين المنصــوص عليهــا في هذا 

                المذكرة الإيضاحية: إلزام المرخص له بعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد أو استعمال أسمائهم وصورهم دون سند
شهدت البيئة الإعلامية على مدار العقود الماضية تحولا 
جذريا بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية، فتغيرت وسائل 
النشر والتواصل، وأعيد تشكيل مفاهيم النشر والبث والتأثير. 
ومع مرور الوقت لم يقتصر هذا التطور على الوســيلة، بل 
أفرز مفاهيم وأنشطة إعلامية مستحدثة لم تكن معروفة وقت 
وضع التشريعات القائمة، ولم تعد مشمولة بنطاقها من قبيل 
حســابات الداعين والمعلنين، ومنصات التواصل الاجتماعي، 
وحدات إعادة البث الرقمي، والإعلانات الرقمية، وهي أنشطة 

بات تنظيمها ضرورة لا تحتمل التأخير.
ولما كانت القوانين الثلاثة القائمة - القانون رقم (٣) لسنة 
٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم (٦١) لسنة 
٢٠٠٧ في شــأن الإعلام المرئي والمسموع، والقانون رقم (٨) 
لسنة ٢٠١٦ بتنظيم الإعلام الإلكتروني - قد وضعت في أزمنة 
متباينة ولكل منها منطقه الخاص، فقد تناثرت أحكام النشاط 
الإعلامي بينها، وأصبحت عاجزة عن مواكبة التغيرات المتسارعة 
في المجال الإعلامي، سواء من حيث المفاهيم أو التراخيص أو 

الجرائم أو المخالفات.
ولم يعد من المبرر أن تتعدد القوانين المنظمة لأنشطة تندرج 
جميعها تحت مظلة واحدة هي الإعلام، فوحدة المجال تقتضي 
وحدة التنظيم، وما يترتب على تعدد النصوص من تباين في 
المفاهيم والإجراءات لا يتفق مع وحدة الطبيعة الجامعة لهذه 
الأنشــطة، ولا مع تداخلها المطرد في الواقع العملي. ويتفق 
هذا التوجه الحديث في التشريع والسياسات العامة في مجال 
تنظيــم الإعلام، إذ يبدو فيه ميل واضح نحو توحيد مفهوم 
الإعلام، وهــو ما تتبناه بعض المنظمــات الدولية - كمنظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي تنظر 
إلى التنظيم الإعلامي بوصفــه منظومة واحدة تحكم إنتاج 
وتداول المحتوى الإعلامي أشكاله. واستجابة لهذا الواقع، أعد 
هذا المرسوم بقانون لتوحيد أحكام تنظيم النشاط الإعلامي 
في دولة الكويت وتنقيحها في إطار تشريعي موحد ومتكامل 
وشــامل يعيد تنظيم المشهد الإعلامي، ويستوعب الأنشطة 

التقليدية والمستحدثة على حد سواء.
وقد قام هذا القانون على هندسة تشريعية محددة قوامها 
المرونة التي يقتضيها هذا النوع من التشريعات في مجال الإعلام، 
فاقتصر النص التشريعي على إرساء المبادئ والأحكام الكلية 
التي تتسم بالثبات، وأفرد للائحة التنفيذية المسائل التفصيلية 
والإجرائية من شروط وضوابط وإجراءات، وما يستجد من 
أنشطة إعلامية، وما يتصل بالجانب الفني والتقني لما يسرع 
تغيره، ومرد ذلك أن المجال الإعلامي متجدد بطبيعته لا يحتمل 
تنظيما جامدا، فلو أودعت تفاصيله في متن القانون لاستلزم 
كل تطور تقني تعديلا تشريعيا، ولتأخر التنظيم عن واقعه، 
فجاء توزيع المسائل بين القانون ولائحته محققا للاستقرار 
فــي الأصول والمرونة في التفاصيــل، بما يمكن من متابعة 

التطورات اللاحقة دون تعديل تشريعي متكرر.
وقد صدر هذا المرسوم بقانون مشتملا على خمس مواد 
إصدار، فنصت المادة الأولى على العمل بأحكام القانون المرافق 
في شــأن تنظيم الإعلام، وأوجبت المادة الثانية على الوزير 
المختص إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة 
أشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية 
وما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكامــه، وألزمت المادة الثالثة 
أصحاب الأنشــطة الإعلامية القائمة عنــد العمل به بتوفيق 
أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور 
اللائحــة التنفيذية ورتبت على عدم التوفيق خلال تلك المدة 
إلغاء الترخيص. وألغت المادة الرابعة القانون رقم (٣) لســنة 
٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم (٦١) لسنة 
٢٠٠٧ بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والقانون رقم (٨) لسنة 
٢٠١٦ بتنظيم الإعلام الإلكتروني وكل ما يتعارض مع أحكام 
القانون المرافق، وأناطت المادة الخامســة بالوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ أحكام المرسوم بقانون وحددت تاريخ العمل به 
بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، 
وذلك لإتاحة فترة كافية لاستعداد المخاطبين بأحكامه ولإعداد 
اللائحة التنفيذية. أما القانون المرافق فقد جاء في خمســة 
عشر فصلا، تضم (٨٠) مادة، رتبت وصيغت بشكل متناسق 

على النحو المبين فيه.
وتناول الفصل الأول (المواد ١-٣) المفاهيم الأساسية اللازمة 
لتطبيق أحكام هذا القانون، فبين الجهة المختصة بالتطبيق ومن 

يسري عليهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، مؤكدا في 
الوقت ذاته على المبادئ العامة والدستورية الحاكمة للنشاط 
الإعلامي، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة 
والطباعة والنشر، بوصفها أساسا يقرأ في ضوئه باقي أحكام 
القانون ومفاد هذا الفصل أن المادة (١) حددت المعنى المقصود 
بالكلمــات والعبارات في مجال تطبيق أحكامه وذلك لتوحيد 
المدلول وتجنب الخلاف في التفسير عند التطبيق، وليتسع 
نطاق التنظيم للأنماط الإعلامية التي استجدت بمرور الوقت 
ومن بين أهم ما جاءت به هذه المادة المصطلحات الفنية المتصلة 
بالبث وإعادة البث والتردد والقناة والخطة الراديوية والبرامج، 
والمفاهيم المستحدثة كالإعلام الإلكتروني والوسيلة الإعلامية 
الإلكترونية وصاحبها ومستخدمها والنطاق الإلكتروني ومنصات 
التواصل الاجتماعي، ومن أهمها كذلك مفهوم الداعي أو المعلن، 
وقد ضبطه القانون بأن قصره على من تنطبق عليه المواصفات 
والمعايير والشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، 
وعلى من يمارس نشــاطا مهنيا أو تجاريا يتمثل في إنشاء 
أو إنتاج أو نشــر أو بث محتوى إعلامي أو إعلاني تجاري 
أو ترويجي أو تسويقي للجمهور، سواء لحسابه أو لحساب 
الغير، وبمقابل أو بغير مقابل وبأي شكل من الأشكال، ويعد 
في حكمــه كل من يتم الإعلان لحســابه أو لمصلحته وفقا 
لضوابط اللائحة التنفيذية، ومفهوم الإفصاح بوصفه التزاما 
بتضمين المحتوى ما يشــير بشكل صريح وواضح إلى أنه 
مادة دعائية أو إعلاميــة، وهو من أبرز المفاهيم التي تحمي 
الجمهور والمستهلك من الدعاية المبطنة. وحرصت المادة على 
ضبط نطاق هذه المفاهيم منعا للتوسع في تفسيرها، فجعلت 
مناط وصف الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أن يكون الغرض 
الأساسي منها ممارسة نشاط إعلامي مهني أو تجاري منتظم، 
وقصرت مفهوم الخدمات الإعلاميــة أو الإعلانية التجارية 
الإلكترونية على النشــاط القائم على تقديم خدمات الترويج 
للغير، فلا يندرج فيه ترويج الشخص لأعماله أو منتجاته أو 
خدماته الخاصة من خلال قنواتــه الإلكترونية الذاتية، على 
أن هذا الاســتثناء مقيد بألا يخصص الموقع أو التطبيق أو 
الحساب أو يستخدم - كليا أو جزئيا - لممارسة نشاط إعلاني 
منتظم يتجاوز ما يلزم للتعريف بالمنشأة أو عرض منتجاتها 

أو خدماتها بقصد البيع.
كما قررت المادة (٢) أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان 
حق التعبير عن رأيه ونشــره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، 
وذلك دون المســاس بالحقوق والحريات وفي الحدود التي 
يقررها القانون لحماية النظام العام والآداب واحترام حقوق 
الآخرين وكرامتهم وسمعتهم، والحفاظ على الأمن الوطني 

والوحدة الوطنية.
وأكدت المادة (٣) أن حرية الصحافة والطباعة والنشــر 
والإعلام مكفولة وتنظمها أحــكام هذا القانون، فلا تخضع 
الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها فيه ولا الكتب والمطبوعات 
التي تعرض في معارض الكتاب التي تنظمها الوزارة المختصة 
لأي رقابة مســبقة، في حين يخضع نشــاط عرض الأفلام 
الســينمائية، والكتب وغيرها مــن المطبوعات غير الدورية 
التي تطبع أو تنشر داخل دولة الكويت للإجازة المسبقة من 
الوزارة المختصة قبل طبعها وتداولها ونشــرها، وذلك كله 
وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة 

التنفيذية لهذا القانون.
وجاء الفصل الثاني بعنوان الأنشطة الإعلامية والأحكام 
المتعلقة بتراخيصها (المواد ٤-١٤)، وهو يمثل حجر أســاس 
هذا القانون، فقد حدد الأنشطة الإعلامية الخاضعة لأحكامه 
تقليدية كانت أو مستحدثة، وترك للائحة التنفيذية ما يستجد 
منها مع مرور الوقت، وتبين شــروط الترخيص وإجراءاته 
ومدتــه وحالات إلغائه والتزامات المرخص له قبل ممارســة 
النشــاط، مع تقرير حق التظلم والطعن أمام القضاء. ومن 
أبرز ما تضمنه الفصل ما قررته المادة (٧) من وجوب إصدار 
القرار في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه 
مستوفيا للشروط، وأن انقضاء هذه المدة دون صدور قرار 
يعــد قبولا للطلب، وهو حكــم ذو أهمية خاصة، حكمته ألا 
يكون الســكوت أو التراخي الإداري سبيلا لتعطيل حق من 
استوفى شــروط الترخيص، فجعل الأصل إجابة الطلب لا 
رفضه، وحمل الإدارة على سرعت البت وتعليل الرفض إن 
وقع بما يحقق الاستقرار والشفافية ويصون حرية مزاولة 

النشاط الإعلامي من التعويق غير المبرر. ومن أهم ما جاء به 
التفرقة بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، إذ أجاز 
للشخص الطبيعي - بنفسه أو من خلال مؤسسة فردية مملوكة 
له - الترخيص لمزاولة النشــاط الإعلامي فيما عدا الصحف 
الورقية والقنوات الفضائية الإذاعية والتلفزيونية التي قصرها 
على الشركات والكيانات الاستثمارية، مع اشتراط الجنسية 
الكويتية وبلوغ واحد وعشرين سنة وكمال الأهلية وحسن 
السيرة والمؤهل العلمي في الأول، وورود النشاط الإعلامي في 
أغراض الشركة أو في الأنشطة المرخص للكيان الاستثماري 
بمزاولتها في الثاني، مع توافر شرطي حسن السيرة والمؤهل 
في الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة. وقد أدخل القانون في 
أشكال الترخيص الكيانات الاستثمارية التي يجوز لها مزاولة 
النشاط وفقا لأحكام القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٣ المشار إليه، 
وقرر مراعاة أحكام ذلك القانون في شأن هذه الكيانات فيما 
يتعلق بالشــكل القانوني للكيان ونسب الملكية، دون إخلال 
بالشروط والضوابط المهنية والفنية والتنظيمية المقررة فيه، 
ومرد ذلك التوفيق بين مقتضيات تشجيع الاستثمار الأجنبي 
المباشر في البلاد ومقتضيات التنظيم الإعلامي. وتضمن الفصل 
كذلك ضمانة جوهرية لاستقرار النشاط مفادها أنه فيما عدا 
الحالات المحددة حصرا، لا يجوز إلغاء التراخيص إلا بحكم 
قضائي نهائي أو بناء على طلب المرخص له، وأوجب إنشاء 
منصة إلكترونية لتسجيل التراخيص مواكبة للتحول الرقمي.
وجــاء الفصل الثالث بعنوان ضوابط مزاولة الأنشــطة 
الإعلامية (المواد ١٥-١٧)، وهدفه العام وضع إطار مهني موحد 
لمزاولة النشاط، فرتب التزامات المرخص له الفنية والتنظيمية، 
وكفل حق الرد والتصحيح والتكذيب للجهات ولذوي الشأن 

دون مقابل، وأرسى معايير موحدة للمحتوى الإعلامي.
وتحتل المادة (١٧) من هذا الفصل موقعا خاصا، إذ أوردت 
معايير المحتوى الإعلامي التي يتعين على المرخص له التقيد 
بها حماية للمقومات الدينية والوطنية والنظام العام والآداب 
وخصوصية الأفراد والأطفال، وتحريا للدقة وتجنبا للأخبار 
الكاذبة والمضللة. ومخالفة هــذه المعايير تعد مخالفة إدارية 
تدخل في عموم ما نصت عليه المادة (٦١) من فرض الجزاءات 
الإدارية على كل من يخالف أحكام القانون فيوقع على مخالفها 
من تلك الجزاءات المندرجة ما يتناسب مع جسامة فعله على 
أن ذلــك لا يخل بالمصادرة الجزائيــة عن المحتوى المخالف 
ذاته. فمتى شــكل المحتوى جريمة معاقبا عليها في أي من 
القوانين المعمول بها في الدولة قامت المسؤولية الجزائية في 
الإطار الذي رسمته المادة (٦٨)، فيسأل من تحددت فتنته فيها 
بحسب الوسيلة ودوره الفعلي، بالعقوبة المقررة للجريمة في 
القانون الذي وقعت مخالفته ومؤدى ذلك أن المسارين يعملان 
فــي نطاقين متمايزين لا يعني أحدهما عن الآخر ولا يحول 
دونه، فالجزاء الإداري محله الإخلال بضوابط مزاولة النشاط 
المرخص به، والمســاءلة الجزائية محلها ما يقوم به المحتوى 

ذاته من جريمة مؤثمة قانونا.
وجاء الفصل الرابــع بعنوان الأحكام المتعلقة بالصحف 
والمطبوعات المواد (١٨-٢٣) لينظم العمل الصحفي والطباعي على 
أساس من المسؤولية المهنية، فأوجب ترخيص إصدار الصحف 
ومزاولة أنشطة الطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، واشترط 
في رئيس التحرير ونائبه أو نوابه الجنسية الكويتية وبلوغ 
واحد وعشرين سنة وكمال الأهلية وحسن السيرة والمؤهل 
الجامعي أو ممارسة المهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن خمس 
سنوات، مع إشرافه الفعلي على الصحيفة، وأخضع المطبوع 
لمنظومة إخطار وإجازة وإيداع، فأوجب إخطار الوزارة قبل 
الطباعة والحصول على إجازة مسبقة للكتب والمطبوعات غير 
الدورية داخل مع البت في الطلب خلال ثلاثين يوما وتقريب 
حق التظلم والطعن على قرار الرفض، وإثبات بيانات المطبوع 
عليه، وإيداع نسختين منه لدى الوزارة ومكتبة الكويت الوطنية 
قبل تداوله، ونظم المطبوعات الــواردة من الخارج وطباعة 

الصحف الأجنبية داخل البلاد.
وجــاء بالفصل الخامس الأحكام المتعلقة بالإعلام المرئي 
والمســموع المواد (٢٤-٢٧) ليضبط أعمال البث وإعادة البث، 
فأوجب الترخيص لكل قناة على اســتقلال والتنســيق مع 
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في شــأن الحيز 
الفضائي والتردد، وألزم بتعيين مدير عام للقناة يكون ممثلا 
قانونيا لها ومسؤولا عن محتواها، وأجاز لشركات إعادة البث 

المرخص لها نشر أو بث الأنباء والتقارير الإخبارية الخاصة 
بمراسلي القنوات ووكالات الأنباء الأجنبية من داخل الدولة 
إليها بعد الحصول على ترخيــص بذلك من وزارة الإعلام، 
وأخضع حيازة معدات البث واستيرادها لموافقة مسبقة من 
وزارة الإعلام والهيئة العامــة للاتصالات وتقنية المعلومات 

ومواصفات فنية معتمدة.
وكذلك جاء الفصل السادس تحت عنوان الأحكام المتعلقة 
بالخدمات الفنية للبث وإعادة البث (المواد ٢٨-٢٩) ليعالج الجانب 
الفني من منظومة البث، فأوجب الترخيص لمباشــرة نشاط 
تقديم الخدمات الفنية للبث وإعادة البث، وأجاز للمرخص له 
توفير الوسائل الفنية لإنشاء الأبراج وتثبيت المعدات والمحطات 
اللازمة لأعمال البث، واستيراد أجهزة البث وبيعها وتأجيرها 
بعد موافقة مسبقة ووفق المواصفات الفنية المعتمدة. مع حظر 
تداول هذه الأجهــزة دون ترخيص، ثم حظر على المرخص 
له تقديم أي من هذه الخدمــات أو بيع الأجهزة والمعدات أو 
تأجيرها أو تسليمها لمن لا يحمل ترخيصا ببث أو إعادة بث، 
وإلا اعتبر مزاولا لنشاط البث دون ترخيص، وفي ذلك سد 

للذريعة ومنع للتحلل من قيد الترخيص.
وجاء الفصل السابع تحت عنوان الأحكام المتعلقة بالإعلام 
الإلكتروني المواد (٣٠-٣٣) وفيه من الأحكام الجديدة في شأن 
تنظيم الإعلام بدولة الكويت، فقد حدد نطاق سريانه، فأخرج 
منه النطاق أو الموقع أو الحساب الشخصي الذي لا يتصف 
مســتخدمه بالمهنية المتخصصة موازنة بين تنظيم النشاط 
المهني وعدم التوسع في قيد الاستخدام الشخصي وأخرج منه 
كذلك الموقع أو التطبيق أو الحساب الإلكتروني الذي تنشئه 
أو تديره الشركات أو المؤسسات أو المشروعات الاستثمارية 
أو أصحاب المهن المرخصة متى كان غرضه الأساسي التعريف 
بنشاطها أو بمنتجاتها أو بخدماتها أو التواصل مع عملائها، 
دون أن يكون الغرض الأساسي منه ممارسة نشاط إعلامي أو 
تقديم خدمات إعلامية أو إعلانية للغير، ومرد ذلك التمييز بين 
الوسيلة التي يكون غرضها الأساسي ممارسة نشاط إعلامي أو 
إعلاني، وبين القناة الذاتية التي تنشئها المنشأة لمجرد التعريف 
بنفسها، فلا وجه لإخضاع الثانية لنظام الترخيص الإعلامي 
على أن القانون قيد هذا الاســتثناء بألا يخصص الموقع أو 
التطبيق أو الحساب أو يستخدم - كليا أو جزئيا - لممارسة 
نشــاط إعلامي أو إعلاني منتظم يتجاوز ما يلزم لذلك، وعدّ 
من قبيل ما يتجاوز ذلك - على وجه الخصوص - نشر أو بث 
أو إعادة نشر محتوى دعائي أو إعلاني يعده أو يقدمه داع أو 
معلن لصالح المنشأة أو منتجاتها أو خدماتها بناء على اتفاق 
أو تكليف أو مقابل مالي أو عيني أو أية منفعة أخرى، وأناط 
باللائحة التنفيذية تحديد الأســس والمعايير اللازمة لتطبيق 
أحكام هذه المادة، وذلك ســدا للذريعة حتى لا تتحول القناة 
الذاتية للمنشأة إلى منفذ لنشاط إعلاني منتظم خارج نطاق 
الترخيص وأوجب على من يرغب في مزاولة الوسائل الإعلامية 
الإلكترونية أو إنشائها وتشغيلها الحصول على ترخيص من 
الوزارة المختصة، ويكتفي في شأن الصحف الورقية والقنوات 
المرخص لها الراغبة في إنشاء وسيلة إلكترونية بتقديم نسخة 
مــن ترخيصها مع الطلب، والحكمة في ذلك أن هذه الجهات 
قد استوفت شروط الترخيص ومقتضيات المسؤولية المهنية 
عند ترخيص نشاطها الأصلي، فلا محل لإعادة فحصها أو 
إلزامها بترخيص مستقل عن الوسيلة الإلكترونية التي تعد 
امتدادا لنشاطها المرخص، وفي ذلك تيسير للإجراءات وتجنب 
لتكرار التراخيص عن النشاط الواحد دون إخلال بخضوع 
محتواها لذات المعايير والمســاءلة واكتفي في شأن الجهات 
الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وجمعيات النفع العام 
والنقابات والاتحادات بإخطار الوزارة قبل إنشــاء مواقعها 
ووسائلها الإعلامية مع تحديد المدير المسؤول عنها دون حاجة 
إلى ترخيص. وأوجب أخيرا تعيين مدير مسؤول عن المحتوى 
المنشور يكون ممثلا للوسيلة أمام الجهات المختصة والغير، 
واشترط فيه الجنسية الكويتية وبلوغ واحد وعشرين سنة 
وكمال الأهلية والمؤهل الدراســي وحسن السيرة، وأجاز أن 
يكون طالب الترخيص نفسه هو المدير المسؤول إذا كان طالب 
الترخيص شــخصا طبيعيا أو شركة من شركات الشخص 
الواحد متى توافرت فيه تلك الشروط، وذلك كله مع مراعاة ما 
نصت عليه المادة (٦٣) من هذا القانون من جواز عدم التقيد 
بشرط الجنسية الكويتية المقرر للمسؤولين عن الأنشطة أو 

الوسائل الإعلامية بالنســبة للكيانات الاستثمارية المرخص 
لها وفقا لأحكام القانون رقم (١١٦) لســنة ٢٠١٣ المشار إليه، 
وذلك في الأحوال ووفق الشــروط والضوابط والإجراءات 
التي تحددها اللائحة التنفيذية بعد التنسيق مع هيئة تشجيع 

الاستثمار المباشر.
وجاء الفصل الثامن تحت عنوان الأحكام المتعلقة بنشاط 
الداعين والمعلنين في منصات التواصل الاجتماعي (المواد ٣٤-
٣٧) وهو من أهم فصول القانون وأبرز أحكامه المستحدثة، 
لأنه يواجه واقعا نشأ واتسع مع مرور الوقت دون أن تتناوله 
التشريعات الســابقة، إذ أصبح لمحتوى الداعين والمعلنين 
تأثير واســع في الرأي العام وسلوك المستهلك، فجاء هذا 
الفصل استجابة لهذا الواقع ومواكبة للتطور في عالم الإعلام 
الحديث. فأخضع لأحكامه كل داع ومعلن - مواطنا كان أو 
مقيما أو زائرا - متى استهدف محتواه جمهورا داخل دولة 
الكويت، وأوجب الترخيص لمباشــرة النشــاط بمقابل أو 
بدونه، على أن تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد 
الأحوال والشروط والضوابط التي يتعين فيها على الداعي 
والمعلن الحصول على الترخيص قبل مباشرة نشاط الدعاية 
والإعلان، وذلك أن نشــاط الــداعين والمعلنين يتفاوت في 
صوره ومداه وأثره، فلم يكن من الملائم أن يتولى القانون 
حصر أحواله على وجه جامد، وإنما أوكل إلى اللائحة بيان 
ما يدخل منه في نطاق الترخيص وما يخرج عنه، بما يحقق 
المرونة في التطبيق ويتفادى التوسع في قيد الترخيص في 
غير محله وأوجب البت في الطلب خلال ستين يوما، وجعل 
مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، مع التقيد في المنصة 
الإلكترونية . وألزم المرخص له بمعايير المحتوى الإعلامي 
وبعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد أو استعمال أسمائهم 
وصورهم دون سند، وبالإفصاح الصريح عن المادة الدعائية 
أو الإعلانية. وخول الوزير المختص - بعد التنســيق مع 
الجهات ذات الصلة - إصدار قرارات تنظم القواعد المهنية 
والأخلاقية وأساليب الإفصاح وحماية الأطفال والمستهلكين 
وضوابط المراجعات والمسابقات والهدايا واستخدام التقنيات 
الرقمية والذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى ومرد اشتراط 
التنســيق أن نشاط الداعين والمعلنين متشابك بطبيعته مع 
اختصاصات جهات أخرى في الدولة كالشأن التجاري وحماية 
المستهلك والأنشطة المروج لها من منتجات وخدمات فلزم 
أن تصدر القواعد المنظمة له متسقة مع تلك الاختصاصات 
منعا للتعارض وضمانا لوحدة المعاملة. وقد أوجب النص أن 
تصدر هذه القرارات بما يتسق مع حكم المادة (٣) من القانون، 
وأن تطبق بوصفها معايير مســاءلة لاحقة دون اشتراط 
موافقة سابقة على المحتوى، وفي ذلك تأكيد على أن حرية 
الأنشطة الإعلامية وعدم خضوعها للرقابة المسبقة المقررة 
في المادة (٣) تمتد إلى نشــاط الداعين والمعلنين، فلا تكون 
هذه القواعد قيدا سابقا على النشر، وإنما أساسا للمساءلة 
بعده. وأخيرا رتب القانون على مخالفة أحكام هذا الفصل 
توقيع الجــزاءات الإدارية المنصوص عليها في البندين (١
و٢) من المادة (٦١) منه، وهي التنبيه والإنذار دون غيرهما، 
وأجاز للوزارة المختصة - استثناء من حكم المادة (١١) سحب 
ترخيص الداعي أو المعلن مدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة 
للتجديد عند مخالفته أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو 
القرارات المنظمة له، وذلك دون إخلال بالعقوبات والجزاءات 

والأحكام المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر.
وجاء الفصل التاسع بعنوان الأحكام المتعلقة بوكالات 
الأنباء ومراسلي الصحف والقنوات العربية والأجنبية (المواد 
٣٨-٤١) ويؤكد هذا الفصل حرص المشرع الكويتي على ترتيب 
ممارسة المهنة في إطار منظم، وهو فصل ذو أهمية خاصة 
لأن الحضور الإعلامي العربي والأجنبي يمثل قناة رئيسة 
لنقل صــورة الدولة إلى الخارج، فيؤدي هذا الفصل دور 
الموازنة بين تيسير عمل هذه الوسائل ومقتضيات المسؤولية 
المهنيــة، فأوجب على وســائل الإعلام العربية والأجنبية 
الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لممارسة عملها 
وفتح مكاتبها واعتماد مراسليها وممثليها ومندوبيها داخل 
الدولة، وأوجب - استثناء من حكم المادتين (٦ و ٧) البت في 
الطلب خلال ســتين يوما وعد فوات هذه المدة دون قرار 
بمنزلة الرفض، وجعل مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد 
متى قدم طلب التجديد قبل انتهائها بشهرين على الأقل. 

٥ سنوات مدة ترخيص مزاولة الأنشطة الإعلامية قابلة للتجديد 
يجوز إصدار ترخيص لمزاولة أي من الأنشطة الإعلامية في القانون الجديد للشركات والكيانات الاستثمارية بعد استيفاء الشروط 


